
هل يعف عن رذاذ البول إذا أصاب الثوب أو البدن؟

عند كل مرة ادخل ال عن رذاذ البول إذا أصاب الثوب أو البدن؟ لان هل يعف
كل مرة يسبب مشقة وسبب ل واغسله ف الخلاء احس برذاذ البول يصيبن
وسواسا واصبحت اؤجل دخول الخلاء دائما وهذا فيه ضرر فما الحل افتونا

بارك اله فيم

جاء ف الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية إل أن قدر الدرهم وما دونه من
النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر ونحوها معفو عنه، وجازت الصلاة معه.

 .انته

وجاء ف الموسوعة ف بيان ضابط النجاسة المخففة عند الحنفية: أما النجاسة
المخففة فقد اختلفوا ف القدر الذي يعف عنه منها عل روايات: قال

المرغينان: إن كانت كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معها حت يبلغ ربع
الثوب. وقال الاسان: حد الثير الذي لا يعف عنه من النجاسة الخفيفة هو:

.ظاهر الرواية. انته ثير الفاحش فال

وأما مذهب المالية فقد جاء ف الموسوعة: وفرق المالية بين الدم وما معه
من قيح وصديد وسائر النجاسات، فيقولون بالعفو عن قدر درهم من دم وقيح
وصديد وهو الدائرة السوداء الائنة ف ذراع البغل، قال الصاوي: إنما اختص
العفو بالدم وما معه، لأن الإنسان لا يخلو عنه، فالاحتراز عن يسيره عسر دون

 .والمذي. انته غيره من النجاسات كالبول والغائط والمن



غير أن المالية خففوا ف اجتناب النجاسة ف الثوب ف حال المشقة كمن
استنحه الحدث فيعف عما أصاب ثوبه منه، وكثوب المرضعة إن لم يوجد

غيرها أو لم يقبل الولد سواها بعد أن تجتهد ف درء البول أو الغائط بأن تنحيه
عنها حال بوله أو تجعل له خرقا تمنع وصوله لها، فإذا أصابها شء بعد التحفظ

عف عنه لا إن لم تتحفظ ومثلها الناف والجزار. 

ومذهب الشافعية ف هذه المسألة كما جاء ف الموسوعة: أما الشافعية فقالوا
 .بالعفو عن اليسير من الدم والقيح ونحوهما مما يعسر الاحتراز عنه. انته

عن يسيرها فالأصح كما ف لا يعف وأما غير الدم من النجاسات المغلظة الت
المجموع أنه يعف عما لا يدركه الطرف منها. 

وف الموسوعة: وصرح الحنابلة بأنه لا يعف عن يسير النجاسة ولو لم يدركها
.عن يسير الدم وما يتولد منه من القيح والصديد. انته الطرف، وإنما يعف

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعف عن يسير النجاسات كلها، ورجح هذا
القول الشيخ العثيمين ف الشرح الممتع. 

وبعد هذا فاعلم أن اجتناب النجاسة ف الثوب والبدن كذلك إنما يشترط مع
الراجح، فمن كانت بثوبه نجاسة يعجز عن إزالتها فإنه يصل العلم والقدرة عل

عل حسب حاله ولا إعادة عليه عل الراجح، وكذا من نس نجاسة بثوبه أو
جهلها فإن الراجح أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.


